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جهاعن المي يتوا لألايكة 
برل ررر 


الطبعة الابعم 


۹۸ 


التاسر: وال سے 
ٹارع فھندال ا ۔الکزیت 


)۱( أفكار ا 


-١‏ ليست لدينا مخطوطات لمؤلفات الكتاب الكلاسيك اليونان 
والرومان بخطوط أححابها > ولا نسخ روجعت على الأصول ؛ بل الخطوطات 
التى لدينا مأخوذة عن الأصول من خلال عدد جھول من النسخ الوسطی ء وہی 
تبمًا لذلك مل للتشكك فی عا . 


ومبمة نقد النصوص هى إخراج نص أقرب ما يكون إلى الأصل ؛اەدی 
11510 الى ۱ 

والإملاء الذى راجمه المؤلف يحب أن يعد مساوباً للنسخة الٹی بخط 
لاؤلف ۔ 


؟ -- وفى كل حالة على حدة إما أن يكون النص الأصلى قد ” تقل إلینا أو مم 
يتغل . لهذا فإن مبمتنا الأولى عى أن تحدد مأ 9 ینبغی ہ٤‏ أو ( ما مکن ۾ أن 
ينظر إليه على أنه تقل إلينا ساف أن نقوم بالتصفح وأقهععءع ؟ ومهمتنا 
الثانية أن فحص هذا النقل وأن تكتشف ما إذا کان یمکن عد النقول مطابا 
للا صل نجه ٠‏ فإن تبين أنه لا يقدم لنا الأصل » فيجب علينا أن 
حاو ل استعادة الأصل بالتخمين 5ددةوذك أو على الأقل أن نمزل الوضم 
السقے . 

وف النتقسيم المعتاد لنقد القص إلى تصفح y recensio‏ إصلاح emendatio‏ 
ينفل أمران : أولما حيما يؤدى الفحص إلى هذه النتيجة وهى أن النص إما حيح 
أو لايمكن إصلاحه , والثانى حيها لا يكن تقرير النص الأصل إلا بالاختيار 
امامو بين نقول مختلفة قيمتهافى النسب متساوية . 


ہ. 0( سس 
(ب) المح ا 


م ب والتقل ده :لهم إما أن يستند إلى شاهدو أحد ( كتءئمه «علنن سے 
نسخة وحيدة ) أو إل عدة شواهد . 

وفى الكالة الأولى يكون التصفح ٥نەوہءءء‏ عبارة عن وصف الشاهد الوحيد 
وقراءته يكل دقة ممكنة ؛ وفى ا الة الثانیة يكون الأمی غالا بالغ التعقيد . 

٤‏ س وكل شاهد يعتمد على نسيخة مداوصعءده باقية أو مفقودة . فإن 
اعتمد على نسخة مفقودة » فإن هذه النسخة المنقودة إما أنه يمكن إعادة 
بنائها أو لا مكن . فإن أمكن » فإن ذلك ينم إما بدون معونة الشاهد 
5 عسو نته فقط . ٠‏ 

وسیتضح الان أن الشاهد يكون عدم القيمة ( وصفه شاهداً ) إذا اعتمد 
اعتادا كليا علی نسخة باقية أو على نسخة يكن إعادة بنائها بغيرمعونته . والشاهد 
النى يتبين عن هذا الطريق أنه عد القيمة ( راجع 8 ۸) ینبغی استبعادہ 
eliminatio codicum descriptorum.‏ 

ه ‏ فإن بقیت شواہد عدہدۃ بعد استبعاد تلاک التی وجب استبعادھا 
١ 5(‏ )فإنه يكون ثم صدع”* فى النقل . وهذا لا يحدث إلا حينا تكون 
نسسختان أو أ كثر قد كتبت عن نسخة واحلدة ؛ و « فروع » النقل الناشئة عن 
هذا تظهر فى الشواهد الباقية » إما بصدوع آخری ( صدوع وسطى ) أو ينير 
صذوع . 

والنسخة التى نشأ عنها أول صدع نسميها المْط الأعلى . ونص هذا الفط 
الأعلى خال من كل الأخطاء الناجمة بعد الصدع ء وهو لهذا أقرب إلى الأصل 
من أى نص لأى شاهد من الشواهد الأخرى . فإن أفلحنا فى تقعيد هذا النص 





)۱( أى تفرع إلى فروع مختلفة ء وا جم : صدوع ۔ 


ہے ۷او — 
الأعل » فإن استعادة الأصل 0 تتقذم شو e‏ طلو راہ 

وأهمية هذه النسخة التى نستها بالْط الأعلى لا بنازع فیہا أحد ء وليس 
لدينا اسم آخر هما . ولهذا السبب يأبنى أن تحتاط فلا نستخدم اللقظ : < نمطا 
أعلى » للدلالة على الحلقات الرابطة بين الأصل وبين الشواهد الباقية » مهما تكن 
أهيتها فى بعض الأحيان . وہذا امس بالغ الأعمية فى العصر الحاضر . 

5 وقيا ستقوله فيا لی یفترض )١(‏ أن النسخ التى تمت -منذ الصدع 
الأول فی النق ل كلا ماما م+* سبخة وأحدة 4 أعنى أنه لا ناسخ مزج بین عدۃ 
سخ 01221122160 © ٦٢)‏ وان کل ناس تحرف عن السحة الى ينقل عنهاء 
عن وعى أو عن غير وعی » أعني أنه يقم فى « أخطاء خاصة به » . 

» أن نبرهن‎ )١( وعلى أساس هذه الافتراضات يكن بوجه عام‎ ٠ 
دون منازعة » على وجود علاقات متبادله بين كل الشواهد الباقية »> وعلی عدد‎ 
وموضع کل الصدوع الوسعلى ق التقل ؛ (ب) أن نستعید بیقین -- إذا تفرع‎ 
الصدع الاول إلى ثلاثة فروع على الأقل - :نص المط الأعلى فى كل المواضع‎ 
مم عدد قليل من الاحوال الاستثنائية يمكن تفسيرها كل على حدة ) ؛‎ ( 
(ج) أن نستميد نص المط الأصلى- إذا كان الصدع الأول متفرعاً إلى فرعين-‎ 
إلى الخد الذى عنده ( مع استثناءات تفسر على حدة ) لا يكون لدينا فيه فى‎ 

۸ س وهاك حالة تموذجية ( أنظر الشكل ). إذا كان لدينا الشواهد من 

ه إل 1 رلا ×) وكلما نحتاف من حيث التارخ والنوع ( مخطوطات »> 
نسم مطبوعة » #تصرات » مقتطفات » جوامع ¢ تقليدات » برجمات ال ) . 
ولا شاهد منها يعطينامعاومات صر نحة عن نسخته . 

)١(‏ فإذا كن الشاهد ر بورد كل الأغلاط الواردة فى شاهد باق هو 


(و د۶ 


سس ظا۸ر "|۳ سے 


F‏ ؛ ويضيف من عنده غلطة واحدة على الأقل « خطأ خاص » ؛ فإنه جب 
أن نفترض أن [ منقولعن # . 

وعكن فق عضن الاحيان أن تبرغ + استتاداً إلى موضم واحد . أن 
شاحداً ما مأخوذ من شاهد آآخر .إذا كان الخطأ الخاص فی النسخة المنقولة 
دجم وضوح إلى الحالة االخارجية للنص الباق المنقول عنه ؛ مثال ذللت إذا حدث 
ضرر مادى للنص فى النسخة أذى إلى ضياع حروف أو موعة حروف » وتكون 
ہدہ الحروف غرب حر تل انتا التقولة دون أن يكون يدت علة خارجية 
واضحة لهذا ؛ أو حينا نيحد فى النسخة المنقولة إضافات قال عنہا صاحب النسخة 
المنقول منها إنه هو الذى أضافها » حون أن يشير إلى أنه نقلہا عن هذا الأخير ؛ 
و حیا تجد فی النسخة النثریة النقول عنہا سطراً ساقطً مرے شآنه أن 2 
الوحدة المنطقية » الخ . 


ولا كانت كل النسخ بالضرورة متأخرة ے عن الخ المنقول عنہا ء فاتا 
ايا 2 الشو اهد یلبقی أن ينظر إليه على أنه 

ONT‏ © و8 أخطاء خاصة مشتركة ينهما 
دون سائر الشواهد » وكان كلاما ,بورد خطأ خاصاً واحداً على الأقل دون 
الآخر ء فإ ن كلما لا بد منقول عن نسخة مشتركة > » الشو اهد الأخرى غير 
منقولة عنا . و عكن إعادة بناء نص النسخة المشتركة ء 

11 حييًا تتفق ) و‎ - ١ 


الا خطاء الما ب » أو 22 لا عكن أن تحمل إعادة ٠ ٦‏ 2 


فعا کون تش مشکوکا فيه حيمًا لا تتفق کاو 1 مم بعفہما 1 


-- وپ سے 


بعضاً ولا مع واحد من الشواهد الأخرى ج٤‏ 5 و ذا حدث أنهما برتكيان قى 
الغلطة مستت الواحد عن الآخر . 





وبالطريقة عينها وبنفس الدرجة من اليقين يكون إعادة بناء نص 8 عل 
أساس من بينة ۴ و » » ونص به على أساس من ببنة عه 

(<) وإدًا كشف ثلاثة شواهد أو أ كثر (©) عو أخطاء خاصة 
مشتركة فها ببنها دون سائر الشواهد » وبالإضافة إلى ذلك يكشف کل واحد 

من الثلا ا ا خاصة من عنده » ولكن لا مد اثتین من الثلائۃ 
(أوأ كثر) يكشفون عن أخطاء خاصة دون الثالك ث ( أو الباق ) » فإن 
(5) 86م لايد متقولة ٤‏ کل منہا مستقلا عن الأخر » من مصدر مشتراك 
هو 8 . ونص م يكن إعادة بنائه . 


١‏ - حيما يتفق اثنان من الشواهد (0) 50م 


> Ny e apt 


٢ہ‏ وحیا یتفق أحد الشواہد مع 3 

ونص ع یگون و فيه فقط إذا اختلفت (ص) ABC‏ کل 
بسضها مع بعض ومع + . وھکذا نجد آن کل الأخطاء اطاصةی رم 80م 
25 ( وطبعاً تلك الموجودة فى FGH‏ ایض ) فى على وجه العموم عدعة القيمة 
بالنسمة إلى أعادة بثاء م و ءو ینیقی استبعادھا eliminatio lectionum‏ 
Singularium‏ „ 

(د) ومن الواضح أنه لو حدثت صدوع أخرى فى النقل بعد 8 و ہہ ء فان 
العلاقات المتبادلة القائمة يين الشواهد » وكذلك نص م و + ككن أن ياد 
بناؤما بنفس الدرجة من الیعین ۔ 

(ه) أما إعادة بناء » فسألة أخرى . فإن كان تقلہ ذا فرعین غجسب ء 
8 و + » وكان 6 و ب متفقين » فإنه سيكون لدينا نص » . وإن 
لم يتفقا فإن إحدى القراءتين هى نص ٭ ٤‏ ولدینا هنا اختلافات فى القراءة » 
ليس من الممكن أن نقرر أمها مختار اعتياداً على المسلك الذى سلكناه حت الآن . 
والنسخ احاملۃ لاختلافات » ويعاد بناؤها تسمى الوّتماط الرئيا . 

( و) نمإن » يكن إعادة بنائه بنفس الدرجة من اليقين إذا بق شاهد. 
واحد من كلمن الفرعين 8 و +«ءوليكن ہو [ ؛ وحيلئذ يكون 
A‏ و [ تسختین حاملتین لاختلافات ۔ بيد أن الموقف يمكن أن زداد 
سوءاً إلى حد بالغ إذا وقم ضرر أ دثر ‏ خلال المرحلة الأخيرة من النقل ‏ 
على قترة كانت فاسدة فملا فى 8 واب 4 أو إذا حدث ق [ فاد 
فا بسد فى ققرة فاسدة ىق ع لكتها لا تزال سليمة فى ب 

(ز) ونفس الأمس يصدق إذالم یبین لدیتا غیر ھ وع و [مثلا. 
ففى هذه الخالة » ليث يتفق زه ضد .ى فإن .م و + )= (EJ‏ 
تکون النسختین اخاملتین للاختلافات . وإذا اثنقت ڑھ معاضد × 


اوم ل 


أو اتفقت ضد 1 » فإن القراءات المنعزلة لا قيمة لها ( راجع ما قلناه من 
قبل ) . وفقط حین تکون ہے و کر و کلہا فیہا قراءات مختلفة فإنه 
يستحيل إعادة بناء م أو » بالوسائل التى ذكرناها حتى الآن . وينبنى حینقذ 
أن حاول الوصول إلى قراءة + من « الاختلاقات الفرعية 4 التى فى :5 و [ 
( راجع ما سنغولہ فیا بعد ) » بحيث تكون رواية ختلفة ذات قیمة فی النسے٠‏ 
مثل ۸ . 

(ح) ومن ناحية أخرى إذا لم يبق مثلاً غير ينه أو 86 أو تہ 
-فإنه سيكون من الممكن فقط إعادة بناء النسخ.المتقول عنها ا أده أو قاع 
وف هده الحالة جد أن كل واحد من الشاهدين الباقیین سیصبح دة حاملة 
اختلافات بالنسية إلى النسخة التى تقل عنها . 

(ط) وح الان : یں لیلد لتوكيد م عدد االخطوات فى التقل - بسن 
النقط الختلقة التی حدثت عندها الصدوع و عددها بين النقط الاخيرج 
للصدع وبين الشواهد الباقية . ولو استطعنا أن نجد مثل هذا الدليل » فلن 
يكون لذلك أثر ظاهر فى إعاذة بناء الأصل ( لكن نراجم (و) فما سبق ) . 

ه - وإذا تفرعت » ليس فقط إلى 8 و + بل وأيضاً إلى × أو إلى 
فروع أخرى » فإن نص » مضمون باتفاق فرعين من هذه الفروع . وفقط 
حين مختلف الأنواع الثلاثة كلما ( أو أ كثر ) » أو إذا كان الاتفاق بين فرعين 
ا إلى كو نكليهما وقم فى تفس الخحطأ ‏ كلاها مستقلاً عن الآخر » فى هاتين 
الحالتين فقط یکون نص » مشک وکا فيه . 

وهذا ينطبق أيضاً على إعادة بناء 8 » إذا ل يبق لدينا ۽ ولا ع3 . 

٠‏ - وإذا لم ينطبق الفرض الأول المذ كور من قبل فى 8 5 » أى إذا 
و يق ۹ النساخ المفردون ا خد » فإن عملية الاستبعاد 40 ةمتصدتكء یق 
داخل نطاق هذه « التلويثات » تصعلدم بعقبات كؤود » إن لم تصبح مستحيلة . 


س ۹ س 


وت التاویث حیما مخفق الشاھد اللوث فی راد الاخطاء اعلام 
بالنسسخة التقول عنها (لانه ححا عن طريق مصد ر آخر) » هذا من تاحية » ومن 
ناحية آخری يكشف عن أخطاء خاصة بنسخ متقول عنها لم يعتمد عليها أساما . 
قثلا إذا فرضنا أن لدينا ثلاثة شواهد 8 و + و . فإن تقامم 6 و أحيان 
غلطاً ضد × > وأحیاتا أخرى تقوم الغاط لان 1 و م صد پٹ 
وأحيانا ثالثة بين ع و + ضد 8 فان م و وم لوث بعضها بعضاً » 
وتصبح کل قراءاتہا المنفردة ٤‏ وهی فى الأحوال العادية عدعة العيمة (راجم 
ما قلتاه من قبل ) » « اختلافات مخمينية » لإعادة بناء «a‏ ۔ 


ولس من الضروری أن یکون التلویث قد حدث واسطة ناسخ أمامہ 
نسختان عنهما ينقل » قرة بنقل نص الواحدة » ومرة ثانية يتقل نص الأأخرى » 
هذا مسلك منبك تماما . ولهذا السبب هو مسلك من غير الحتمل أن يكون قد 
سلکہ . بل الحتمل أ كثر أن يكون قد سلك على التو التالى : فى مخطوط » 
وليكن * » القراءات الخالفة الواردة فى الخطوط الأخر » الذى ليس النسخة 
النقول عنها -- ولتكن .هم -۔ مذ كورة فى الحامش أو بين السطور ؛ و ل 
فى هذه الخالة يقبم مرة قراءة "ا » ومرة أخرى قراءة الهامش أو مابين السطور. 
فإذا فقد ۾ و ۴ فإننالا نستطيع أن نحصل على صورة وانحة عن أسلاف 
[ »مادافت [ ستورد بعض (لا كل ) الأخطاء اللاصة ب 8 ركذت 
بعض ( لا كل ) الأخطاء الخاصة ب 8 . 


ويمكن التحصن ضه التلوث إلى درجة ما إذا نقل الكتاب ف فروع 
جزئية من النقل حت عنوآن مشاير » بحيث تنعزل فروع الشكل الأو لى عن 
الفروع الفردية للشكل الثاثوى . وفضلا عن ذلك فإن الأسقام الواضحة » خصوصا 
المناقص lacunae‏ ہ یمکن أن تنتقل بسہولة نی خط مباشر » لكن من النادر 
أن تنتقل بالتاوث ؛ حتى إنه حیث ترد أخطاء خاصة من هذا الدوع فإنه يكون 
من للمكن غالباً تقرير العلاقة الأصلية بين الشواهد على نحو محتمل . 


— ۳۹۳ 


١‏ - وإذا لم ينطبق الفرض الثانى الجذ كور فى 8 + ع أعنى أنه إذا لم 
يتحرف الناسخ عن الأسخة امتقول عنها » فإنه من المستحيل غالباً تقرمر الملاقة 
بين الشاهد والنسخة التى نقل عنها وسائر ما تفرع عنها . فثلا إذالم ترتكب 7 
خيلا ناما فى عملية النسخ من ة ء فإننا لا ننتطيع أن نعرف ھا إذا کانت 
ر تست مباشرة إلى 8 أو ترجم إلى 8 من خلال * . وإذالم يبق غير 
* و [ » فإن [ نصبح نسسخة حاملة للاختلافات مخمينية » ينها لوكنا نستطيع 
أن نتفذ إلى الوضع اللقيق فانه ينبنى عليتا أن تستبعدھا تماما ؛ وهكذا فإن كل 
قراءاتها الخاصة يفبهى أن تح ( راجع فصل < بعد ) حتى لو تبين أنها كلها 
أخطاء خاصة . وهذا يرينا أهمية أن تحد حججاً إيحابية على استناذ شاهد إلى شاهد 
آخر باق لدينا ( 8 ۱۸) . 

وهتاك شواهد أخرى غير نموذجية : إذا سمح الناسخ غلطة فى النسخة الى 
يتقل عنها تصحييحاً صواباً بالتخمين دون أن يقرر ذلك صراحة » ققد ينطيم فى 
الذهن أنه يعتمد على نسخة أخرى أو أنه لوث نصه .هذه النسخة الأخرى ‏ 
ولمدا فإن القراءات الصحيحة التى كان يمكن الوصول إلمها بالتخمين ينبنى 
ألا تمكن من إنقاذ شاهد من الاستبعاد إذا تقرر الاستبعاد لأسباب أخرى . 
ومهمة تقربر أى القراءات ممكن الشاهد أو لا بمكنه أن يصل الها بالتخمين » 
تنتسب إلى باب حص الاختلافات التخمينية ( § ۱۹ عند نہایته ) . 

؟١‏ - والعلاقات التبادلة القاعة بين مخطوطات الكتاب الكلاسيك 
لم تبحث معظمما حتى الآن بحثا قاطعاً » بغض النظر عن الأحوال العديدة التى 
بحمل التاوث من الستحیل فا أن نؤمل فى حل قاطع . 

(ح) الفحص 

۳٣‏ -۔ عملیة التصفح تفضی إذن کقاعدھ إما )١(‏ إلى نسخة وحيدة باقية 
أو (0) إلى عط أعلى يمكن إعادة بنائه بيقين ء أو () لی حاملتی اخصلافات 
كلتاها.باقية أو يمكن إعادة بناثها ؛ وعوامل الاختلافات هذه لا تضمن نص 


- 8چ ا 


الفط الاعلى إلا إذا اتفقت فيا ينها ( لا إذا اختلفت » طبع ) ٠‏ فلنغض النظر 
راع اله اضر ورام کیا یسل ہا ١5١‏ ) »> وعلینا أن تحن 
التقل المطرد للا حوال الق فا تتفق » ابتغاء أن تكتشف هل عثل الأصل . 

٤١‏ - ونتيجة هذا الفحص نكتشف أن التقل إما )١(‏ أنه خير تقل 
عكن تصوره » أو (؟) أنه جيد جودة سائر التقول الممكن تصورها ‏ 
أو () أنه أسوأ من تقل آخر يمكن تصورهء لكنه على كل حال محتمل » 
أو (4) غير محتمل . 

وى الالة الأولى من بين هذه الالات الأزبع ينيغى أن ننظر إلى النقل 
على أنه أصبل ؛ وتى الحالة الأخيرة على أنه فاسد ؛ وقى الخالتين الثانية والثالثة 
ع او کے ان رود 

وليس هنا بالطبع معيار مطلق للحسن والسوء تستهدى به هنا ؛ فني الحم 
على الأمور التعلقة بالشك] ل ينبغى أن ينبتى الأمس على أسلوب الكتاب ع 
وها يتعلق بالمضمون ينبنى الأ على معرفة المؤلف المفترضة أو وجبة نظره . 
وغما یتصل بالملوضوع حر الفیاولوجی أن يستعين فی أحيان كثيرة ٥‏ بفروع 
e eT‏ ؛ وفما یتصل امات رھ ود 
المسؤول» ويحب أن يكون سعيه ال کبر طوالحیاته أن یکل شعورہ بالاّساوب ء 
حدق فو تین له أن عر الإنسان ليس من الطول بحيث يكى لفكينه من السيطرة 
التامة والتضوج الكامل فى هذا الميدان راج فيلاموفتس : « تاریخ 
الفيلولوجيا » ےت جبركه ونوردن” : « اند خل إلى علوم الأوائل» « 
اف الاول [ الطبعة الثالثة ] . ال ء الأول ۰ ص ٤۹‏ ) . 


وإذا تبين أن الفط الأعلى من كتا ب كامل قد خلا تماما من کل تحریف 
فاته کر اع آن قفتم الا ل » أعنى أن الصدع فى التمل رما حدث مع الأصل . 
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ہے موچ ۔۔ 


ولا أعرف كتابا كلاسيكياً كييراً فى هذا الوضم »> آما النکتٹ الصتيرة 
خلا شأن لها به . 


٥‏ - إذا تكن أن النقل حرف ؛ قحب أن تحاول علاحه بالتخمين 
منندونہقل ۔ وھذہ الحاولة تؤدى إما إلى إصلاح بین «نفسه » أو إلى مخمينات 
عديدة متفاوتة فى الصدق» أوإلى أنه لاسبيل إلى علاجه بالتخمين -- ممّضلة . 
والتخمين الفوذجى هو استبماد الخلل . غير أن بعض الال اعترف به أو قصد 
إليه المؤلف » بيا البمض الآخر برجم إلى التحريف . وعلى هذا فإننا ونحن 
تقوم بالتخمين ننترض أننا نعترف بأن الؤلف لابمكن أن يكون قد اعترف 
أوقصد إلى الخلل ۔ والأمی سيكون على هذا النحو حينا تلتق يخنل فاحش جداً 
أو بضروب من الخلل صغيرة وعديدة . لكن ماذا نعمل حين يككون الانحراف 
عن الوضم السلم صفيراً نبياً ؟ فى مشل هذه الأحرال عا لاشك ؛ لكن: 
مكن إزَالة الشك فى كثير منبا بالتخمين نفسه للسبب التالى : فالقاعدة هى أن 
الكاتب لا يتشد الملل لذاته ؛ وإعا الملل نتيجة زغده فى أن شول شت 
خار 2 عن المألو ف وحد الطريقة الممتادة فى التعبير عنه قاصرة . فإذا استطعنا أن 
نبين أنه كان فى وسعه دون تضحیة ہشیء ء أن يعبر بطريقة ممتادة عما يعير عنه 
التقل بطريقة مختلة ء فھن ا حتمل حينئذ أن يكون الخلل منشؤه تحريف . وهنا 
على الأقل ينشأ السؤال : لماذا نبذ المؤلف ماهو مألوف ؟ وطاما لم يحم عن هذا 
السؤال يحواب شاف فإن النص يظل موضوعاً للتشكك . ومن ناحية أخرى 
نشاهد أن القيمة الكبرى لكثير من التخمينات « النافلة » هى فى هذه أخقيقة 
وهى أن هذه التخمينات نفسها هى التى تبين لماذا يحنب الكاتب التمبير الممتاد؟ 
وعلى المرء أن يعاود النظر فى هذه التخمينات طوال عملية « الفحص » 
مناقصنصيدءت إن لم تكن قد قنا بذلك فى شطر كبير سسها من قبل . وسواء 
اعتقد مؤلف هذا التخمين « أن الكاتب لايد قد كتب هذا » أو « للمد كان 
عليه أن يكتب هذا 6 فإن هذا أمر قليل الأهمية نسياً ؛ إن التخمين بنشط 


۹۹ س 
البحث وف أحيان كثيرة یجعلہ یتقدم ء بأقصر طریق عمکن . 


وینبغی أن نیز تمیبزاً حاداً بین انملل والسرابۃ ۔ ٹھا ہو وحید ینبغی ألا بمد 
لهذا السبب عحلا للتشکك والظنة . 


والنص يكون غير قابل للاصلاح › أو لايمكن إصلاحه إلا 'ععونة 
مصادفة سميدة ( وهسذان الأمران يكادان يكونان شيا واحداً من الناحية 
المنبجية ) » لس فقط حيما تعالى قراءة لست شاذة ر ا شا ولک 
غالبا حيما يعانى خلل مقصود أو شىء غير مألوف أو غير محتمل ا 
حسب . ولكن لا كانت الشواذ » والتعبيرات الوحيدةء الم بطبعها قابلة 
للتحريف » ولا کنا لا نکاد نستطيع استبماد إمكان أن يكون شىء من هذا 
النوع قاع عند قاع المشكلة » فإنه سيشاهد أن استحالة عمل مخمين بين بنفسه 
ينبنى ألا حعلنا نقرر عدم اقتراض وقوع محریف . 


- وحيها عمکن ن افعراح عة تات فينبنى أن مختار أولا أحسنيا 
سواہ وا فیا ال سیر من أن نأ ريق . ولتخمين من أبن 
نشأ التحريف ينبنى أن ندخل فى اعتبارنا : 


(١)أى‏ الأخطاء أ. كثر احتمالا فى الوقوع من الناحية النفسية ( مثلاً اليل 
إلى الاستبدال بتعبير غير مألوف تعبيراً ملق » وهو مأ یسی دہ الاتناء )۴۷7 ؛ 
وهذا هو السبب فى أن من الصواب أن يفضل المرء ‏ كقاعدة عامة ‏ 
« القراءة الأصمب 6 lectio difficilior‏ . 


( ب) أى صنف من التحريف بمكن بيان أنه موجود غالبا فى النقل الذى 
نحت فيه . 





. ] أتفه العىء : جمله نافها‎ | )١( 


سم ۷٦پ‏ س 


3 ) أ آنواع العحریف أ کثر احالا فی الوقوع ء فی القترۃ التی مضت 
بين الأصل وبين الط الأعلى لأسباب أخرى ( تارم تقل مؤلفات الكاتب ء 
تاریخ انتقال النصوص عامة » تاريخ اللغفة ؛ اللخط » الإملاء » حالة الدراسات 
الكلاسيكية » فنية النشر » الأحوال الثقافية , الم) 


ومهمة 3 البرعتة علي وجود الأغلاط الفترضة بالتخمین ( أو بالائتخاب ء 

١ $‏ ) تلعب دوراً خطيراً »> ولكنه دائما انوی ء فى تقد النص . 
ا لثل هذا البرهان لا ہیا إلا حیا یکون لدینا عدۃ افتراحات 
( أو اختلافات ) قيمتها متساوية تقريباً فى الأساوب والمضمون » وأمامنا أن 
مختار ينها » أو حيما يكون الأمر أمر اختيار بين 0 ومعضلة . والعمل 
الأسامى ٤‏ وو محدید ماهو محتمل أو مطلوب ضرورة من نأحية الأساوب 

أو الضمون » لن يتقدم ماديا بإدراك ماهى الأغلاط الحتملة أ كثر أو أقل . 

وفضلا عن ذلك فإن قراة ما ليست بالضرورة خط إذا ل يكن ثم تير واضح 
للخطأ فى النقل الذى تفترضه هذه القراءة . إن فى وسعنا أن نعرف ما هى أ كثر 
أنواع التحريف شيوعاً » لكننا لا نستطيم أن تكون على ثقة بأن حر يفأ معيناً 
ينتسب إلى أى نوع منها بعينه ؛ وإن للتحريفات سبيلا إلى أن تزداد تحرين 
بالتقل المستمر- . وى وسعنا أحياناً أن بكون متأ كدين من أن قراءة حيحة فى 
النص مى صميحة » حتى لو انبنت على التخمين ؛ لكن يصعب علينا أن نكون 

کان ن ها ماعو من النوع الذى لم يكن من الممكن أن بحدث . 
وعلی کلی حال فإن التجربة تعامنا أن أنعاطاً مختلفة مره الحطاً تحدث يتكرار 
متفاوت » وتبعاً لذلك لحا درجات متفاوتة من الاحّالفى الأحوال المشّكوك فها. 
ومع ذلك فليس لدينا معيار للحم على ما هى الأغلاط التى ينبنى أن ينظر إلمها 
على أنها محتملة فى الأحوال الجزئية . وتحجاميع الأغلاط الشائمة التى ألفت حتى 
الآن لا تمطى أ كثر من أمثلة لأبماط معيتة من الأغلاط لم ينكرها أحد ؛ 


سس کک ہے 


ولكنها لا تمعلى صورة عن التكرار المتفاوت للا غلاط ¢ و اسیو أ مر هلأ 
لا تبين أى أبماط الغاط بر حدث . 


زللوصول إلى أرض راسخة فى هذا الميدان ينبغى إعداد ثبت يكل الأغلاظط 
الخاصة ( راجم 8 5 ) مرتب على أصناف تبعا لمصور التاريخ الختلفة وأتماط 
الاداب والخطوط المستخدمة فی الناطق ا ختلفة ‏ مع استخدام الشواهد 
الستمدۂ من النسخ ٴلباقیة النقول عنہا ( وتبعاً لذلك فإن قراءانہا اطاصة 
لا توجد عادة فى النشرات النقدية ) . وعلى الرء حينئذ أن يتقدم إلى الأغلاط 
الحاصة بالشواہد التی بمكن إعادة بناء النسخ التى عنها نقلت هذه الشواعد , 
إعادة بنامها يقيئاً بواسطة التصفح ٥٥0٥‏ ؟ وعند الضرورة القصوى قط 
ينبئى إبراز تلك الشواهد التى لا يمكن إعادة بناء النسخ المنقولة مى عنها 
بواسطة الانتخاب مناەەاەہ آو التخمین مناعصنەنة . 


وهذا الضرب من البحث مطلوب خصوصاً فی حالات « المجشو» 
منلواوم ماص » أى فى صنف التغييرات ( ومعظمبا إضافات ) الى ليست ناشئة 
بالعرض » بل فى محاولة لاسترداد الأصل أو لتصو ر المادة المصنوعة عل أنها 
أصل » بتدخل واع » ولكن غير مصرح به علئا ء فی النقل . والتغييرات الق 
من هذا النوع فى غاية االحطورة » اذ يصعب جد فى أحيان كثيرة إثبات أن 
نصاً ينببى عامها قد حرف ( ينما أغلاط النسانح تحدث فى العادة كلاما لا منى 
له ) ؛ وفى النصوص التى يتبين أن فيها حشواً من هذا النوع يكون اللكثير 
منها موضوع اتهام لسبب بسيط وهو أنه يبدو نافلة لا حاجة إليه . ومن السسبل, 
جداً أن يحذف امرء كل ما يمكن الاستغناء عنه بسهواة ! لکن ما لا شك فيه 
أن فى كل أصل نوافل ( أو على الأقل أشياء لا يمكن أن يبرهن على أنها لاغنى 
عنها ) . وھکذا تنشاً مشاکل شانكة جداً . وتار الحشو مناہ(0 ما تبط 
ارتباطاً وثیقاً بتاريخ تزييف كتب بأ كلها » وهو تاريخ جدير بأن يكتب . 


وإذا کان الغط الأعلى ( أو الخطوط لوحيد ) فى بسض موأضه انمط إلى 

تة حامل الأغلاط أو حتى إلى مرتية مخطوط مستسخ © معدم 
n‏ ء فإن أغلاطا من نوع تلك اتی رت عنہا فی تلك 
المواضم يمكن أيضا اقتراض وجودها فى المواضم الأخرى التى ليس لدينا ضايط 
عنها. وفى هذا تقوم القيمة العظمى لمرقساسات حينا تسكون مأخوذة عن فرع 
أقدم فى التقل . 

ومن جهة أخرى » يكن امرء أن يحمع ويصنف كل الأغلاط الخاصة 
عمخطوط Codex descriptus nian‏ من أجل أ يعر ف أى الأغلاط الخاصة 
يحمل أن تكون قد حدثت فی الأحوال التی يصبح فیہا حامل اختلافات 
أو الخطوط الوحيد . ومن الؤكد أن ہذا سیکشف فقط عن آخر طبقات 
الأغلاط . 

١‏ ب وتبعا لهذا ققد يكون من المهم أحيانا أن نحدد تاريم اقط الاأعلی 
المعاد البناء » وأن تمق أتفستامن مؤونة النظرفى إمكان وقوع تحریفات من التوع 
الذى محتمل أن يكون قد وقع فى تاریخ متآخر عن تاریخ القَط الأعللى . والئط 
الأعلى لابد أن يكون أسبق ف الزمان من تاريخ أو ول اختلاف قراءة :- ن تأر مه 
( ولیس ققط أسبق من ن تارم أول حامل أغلاط یکن تأریخه) ومتآخرعن تاریخ 
آخر تحریف ككن تأريخه . 

۸ ا درحة من الیقین 0 بلوغها لالض ختصوضا ف 
التخمين ؟ إن التخمين بمكن أن يتأيد أو على الأقل يقوى إما باتفاق كل 
الأشخاص الذىن م أهل لاحك ( والحق أن هذه الفكرة 5 ليست سہلة التحدید) » 
أ بحجج جديدة لم نتبه إلها صاحب التخمين » أو ياكنشاف متأخر لشاهد 
عثل فرعا من النقل انفصل فى عهد مبكر أسبق من تاریخ الفط الأعلى ( اللمم 
إلا إذا كانت قراءة هذا الفرع هى الأخرى تخمينية ) . ويمكن تفنید التخمين 


)03( [ أى منسوخ حديئاً من نسخة موجودة ] ٠‏ 


— (Ye 


إما ببيان أن التقل سليم أو بواسطة قراءة أفضل مستمدة إما من اللتخمين أو من 
اكتشاف شاهد جديد برجم إلى تقل أقدم . والعقود القليلة الماضية شاهدت فيضا 
زاخراً من هذه التأبيدات والتفتيدات » ومع ذلك فليس لدينا عرض ببين كيف 
يكن الاستفادة منها من أجل تحسبين مناعنا . وإن عرض كبذا ليعد مفيداً إلى 
أقصى حرجة . والعرفة الجديدة قد أيدت مبارة بعض الحققين تأبيداً راثا ؛ 
لکن انہالت علینا الفاجات كنا اكتشفت وثائق بردى » وأ كثرمن هذا 
الاختلافات الأساسية فى النشرات الْمُودجية التی ظل فیہا التقل دون تغيير - 
كل هذا لا يدل على أن الفحص 0ن#هدنتموءه قد بلع بالنصوص عامة درجة 
عالية جداً من اليقين . فق أحيان كثيرة جداً » وحتى فى أوسم النصوص 
الكلاسيكية انتشاراً » جد أن أمهر النقاد ينفلون عن نحريفات » أو يثيرون 
النثّك فى. تقول ميحة دون وجه حق »ء أو ينظرون إلى الاقتراح الخاطىء على 
أنه استعادة يقينية للاأصل » أو برفضون إصلاحاً حيحا . والمسألة هى 
ما إذا كانت هذه الأأخطاء راجعة فقط إلى عدم كتاية التركيز على الأحوال 
الجزئية ( وهو أمر جمكن اغتفاره نظراً إلى المقدار المائل من المواد ) » أو نحن 
هنا بإزاء أخطاء فى المنهج . والانطباع العام عندى هو أن كثيراً جداً من 
الافراحات قد قرات وهى من النوع الذى محدث تشومها للنص عنيقاً ( أعنى 
لا سبيل إلى علاجه ) . هذا من ناحية ومن ناحيّة أخرى ققد كان العلماء 
شدیدی الاستعداد لاغفال تحریفات فى النقل أو النص المتواثر لا لشىء إلا لان 
م یتیسر بعد وجود حل مقنع . وكلا هذين الخطأين ناشىء عن خوف بغيض من 
. الإقرار بأن الإنسان لم يصل بعد إلى حل مقئم ماما ؛ ذلك لأن تقديم شىء 
مشكوك فيه على أنه مو كد يقينى معناه البقاء بعيداً عن الهمدف أ كثر مما لو كان 
الرء قد اعترف بشكوكه . ومن المؤ كد أن المسلك الأول محتاج إلى عدد وجيز 
من الكيات » لكن هذا إيجاز مضلل ؛ إنه ينرى الآخرين بت وكيد المقابل 
بنفس القدر من الإبحاز . وهكذا فإن بين هذين الموقفين المتعارضين لا يوجد 


— إ۷ — 


غير موفف ثالث واحد مطابق لأواقم » ألا وعو الشك . ولا رب ف أن هذا 
يصدف على كل ميادين البحث » والبحث الذى يدقد ىأ كثر مما يب فى مختلف 
الاحالات نكن فى الهاية أن مخنق بدرة التقدم . لكن التصو 0 »> بوصقها 
لاماس فى کل دت غار جى ۾ شان تعالح على حو من شأنه أن حقق 
وجوداً كبر قدر ممكن من الوضوح فيا يتصل بدر جنها من اليقين . 

ويمكننا أن نشير عرضاً إلى ضلال طارىء أصاب مدرسة من العلناءكاذت 
تعارض من حیث البدا کل نقد تخمینی . غير أن إغفال تحريف أخطر جداً من 
مباجمة تعن جام دون ميرر . لأنه للا كان كل اقتراح يثير تفنيداً فبذا على كل 
حال يزيد من فہمنا للوضع ہ ولن بح لی بالقبول إلا آفضل القترحات ٤‏ ومن 
ناحية أخرى تحد أن اللتحريف الذى ل ينتبه إليه يضر بانطباعنا الكامل عر 
الأساوب . وكل من لايفاح فى الإقرار بإقتراح صائب حمل نفس عرضة لل“مهام 
بالجحود » إن لم يكن بالحسد والنفاسة . وكل من مخثى تقديم نص غير مؤکد 
خير له أن يقتصر على العمل فى الخطوطات التى مخط مؤلفيها . 

19- وإذا اتصدع النقل إلى فرعين » فإن عاية التصفح ×٥٥:‏ 
( راجم ما قاناه من قبل فى 8 ۱۳) غالبا ما تؤدى إلى قراءتين مختلفتين . فعليتا 
فى الفحص مناهدنصههه إذن أن تقرر ما إذا كان أحدما أو ولا واحد مهما 
هو الأصل 5 

مثل عوذجى: إحدى القراءتين عکن 9 تفهم على أنها غلط » ومعنى هذا 
أن القراءة الأخرى لا بد أن تكون هى قراءة النط الأعلى . وهذه القراءة 
الخاصة بالمط الأعلى ہ والتی وصانا إا بالا تخاب منا٥٥!٥ہ‏ ء تصبح إذن 
اساسا لفتحص حدید ۔ ٠‏ 

ولتقرير أى تمط من الأغلاط يحتمل جداً أن يوجدفى حامل أغلاط نسير 
وفقاً للخطة التى وضعناها فى 8 15 » مستبدلين بالعبارة : « فى الفترة التى بمضت 


سد پچ پچ سم 


بين الأسل وبين الط الآعلل »- العبارة : « الفترة الى مضت بين الغط الأعلى 
وین حامل الاختلافات » . 


أمثۃ غیر نھوذجیة : )١(‏ کلتا القراءتین عكن أن تفم على ألما غلا 
ناشی عن نعس القراءة الواردة فى الط الأعلى . وهذه القراءة الواروة فى الل 
الأعلى ؛ وال ک شف علها التحمين (ioادەنطصست) ato‏ مانا تصبح حيئذ 
الأساس لتحص حدید ۔ 

وهذه الخالة لست تموذجیة ء لانہا لا تحدث إلا إذا کان موصعم بق 
سلیاٴ حتی زمن الغط الأعلی ( وإلا فإن قراءة القط الأعلى لا کن السثور عا۔ہا 
بالتحمین ) قد آصابہ التحریف علی آنحاء مختلفة فى كلا الفرعين . 

(ب) لا ع المثور على قراءة تفسر الروایتین الختلفتین : فی ھذہ االه 
تظل إعادۃ بناء الأاصل مشکوکا فیہا ء حي لو كانت قراءة الأصل التىوصلنا إلہا 
« بالاختيار » أو « التحمين » قراءة مرضية تماماً فى الأساوب وق المضمون 
وتفس ر كيف نشأت إحدى. الروايتين الختلفئبن » ما دامت الرواية التی بظطل 
أصاہا غامضاً ترجع إلى قراءة أفضل للاأصل لم تكتشف بمد بالتخمين . ويذبغى 
أيضاً أن ننظر فى إمكان أنه كان نمت روايتان ممتلفتان للا صل 4 ومن البين 
أن الروايتين ستكونان فىهذه الالة قد تاوثتا الواحدة بالأخر ىن الط الأعل . 

(<) إلى جانب روایة مختلفة وجد روایتان مختلفتان فرعیتان ( راجم 
8 ز ) : ى هذه المالة لدينا ى القام الأول لا ثلاث قراءات تختار ينها » بل 
اثنتان س إحداها قراءة حامل الاختلافات الباق ؛ والشانية قراءة حامل 
الاختلاهات الثانىالذى عكن إعادة بناله عن طريق الروايتين الخحتلفتينالفرعيتين. 
والفراءة الأصلية التى يكن المثور عايها بالاختيار أو التحمين » ينبنى فى هذه 
.أخاله أن تسكلون عحیث اجعل وجود القراءات الثلاث التی تشہد علہہا شو اعد 


موجودة - أمرا مفهوما من حيث الملاقات فى النسب الت قررناها أثناء عملية 
recensîo aaa‏ 3 

ومهما اختلف حاملا الاختلاقات من حيث القيمة » فإن الاختيار 60مهامع 
يفبغى أن ينم فى كل حالة على حدة ؛ ويبفى ألا نرفض رواية تخالفة دون تمحيص 
وامتحان . وعلى كل حال ؛ قباعترافنا بشاهد على أنه حامل اختلاف فاننانفترض 
أنه لا يشارك على الأقل فى غلط واحد من أغلاط حامل الاختلاف ٤‏ لکن 
إذا أحتفظ بالأصل فى موضع ء فانتا مازسون بأن نحسب حسابا لضی الامکان 
فی کل القراءات اة به . 

والروايات ا حالفة التخمینیة التى تظهر حيث العلاقات بين الفروع الختلفة 
لتقل لم توضح ( ١١١٠١‏ ) واختلافات القراءة فى نفل تفرع إلى ثلاثة فروع 
أو أ كثر فى الأحوال الى تختاف فبها كل الشواهد () ينبنى أن تحن 
بنقس الطريقة . 

٠‏ -- وهذه الطرق لامتتحان الروايات الختافة قد أقرت الآن بوجه عام 
من حيك المبدأ » وإن کان ذلك لی إلاحدینا جداً . أما قبل ذلك فق دكان البداً 
المتيع هو اتباع التص السام 5 ٭ دا٤‏ دون اھمام قيمة الشواهد ؛ أو 
اتباع الفحص الذى تشترك فيه أغلبية الشواهد » بارغم من أن هذه الواقعة ومى 
أن ٠٠١‏ مخطوط منقولة عن مخطوط واحد أقل قيمة من هذا الخطوط الواحد 
نقسه » ولا قيمة لا أ كثر من قيمة مخطوط واحد لا يرجم إلى هذا الخطوط 
الواحد ٤‏ أو اتباع الشاهد الأقدم وال كل والأحسن ء وکانہ لیس گل ناسخ 
عرضة للخطأ . لقدكان ذلك کلە اعتباط] ؛ ولى تكن هناك أية محاولة لتبرير 
مهجى . وغاطة معاملة الخطوط الأحسن وتنتصتامه ہ٥00‏ عل أنه مثابة 
الخطوط الوحيد 808 0006 غلطة م يبرا منهاحتى اليوم » لكنها تصحح 
مراراً هذه الواقعة وهى أنه يتبين فى التحليل الأخير أن الخطوط الأحسن 
Codex optimus‏ هو ا لخطو ط الوحيد 1211635 00065 , 

(1۸) 


کی ۸ڈ یت 


١‏ - والشكل الذى يعرض العلاقات المتبادلة ںہن الشواهد یسمی بامم 
حدول النسب ء وهو اسم مشتق من عل الانساب : فالشواہد ترتط 
بالأصل علی حو شبيه بارتباط ذرية الإنسان بالجد الأعلى . ويمكن الرء أن بین 
انتقال الأغلاط على هذا النحو نفسه بالنظر إلى الأمبات على أنها مصاحر الفاط . 
لكن النقطة الرئيسية »> وهى المذف من إعادۃ بناء الأصل ٴء لا تتضح ہذہ 
القارنة . ولكن تكوين الفروع على شجرة مطعمة بفسائل تطعيم من أتواع 
مختلفة فى شط حتلفة س يعطى صورة عن مہمة التصفح 0 و طببعة 
المط الأعلى . ولعل التشبيه التالى أدق : 


يحرى نهر من ينبوع نحت قنة جيل عال . ويتشسب فى داخل الجبل . 
وتفرع فروعه أ كثر فأ کثر ء وبعض هذه الفروع تظهر بعد ذلك على السطع 
على جاتب الجبل على هيئة عيون ؛ وماء هذه الميون يصرف فوراً ؛ ورمما يأى 
إلى السطح فى مواضع عديدة متحدراً على جاتب الجيل وأخيراً يتوقف ظاهراً 
على الأرض » ولاه من متبعه ہحری بألوان تتغیر أبداً ولكنها صافية جميلة : 
وفى مجراه حت الأرض يجرى وعر بعدة مواضم فيها تتحلل مواد ماونة فى الماء » 
وقس الأمر بحدث فی کل مرۃ یقشعب فیہا ا جری وفی كل مرة يصل إلى السطح 
علی حیثة عبن . وکل جريان بغبر لون جزء معین من التيار » وہذا الحزء محتفظ 
باللون باستمرار ؛ وقليل جداً من التفيرات فى اللون تستبعد بعمليات طبيعية . 
والمييز بين الماء المصبوغ وبين الأصل يظل وانحاً للعين » لكن أحياناً معنی ان 
المین تدرك فى الخال اللون على أنه قد زيفه ا حریان ٤‏ وأحياناً أخرى عمتى أن 
الفارق بن ألوان العيون الختلفة یمکن عييزه . ومن ناحية أخرى مد أن العتاصر 
الزيفة يمكن غالبا ١‏ كتشاقها ومكن استعادة اللون الأصلى بوسائل كيميائية “وف 
أحيان أخرى خفق هذه الطريقة . والهدف من البحث هو النحص عن حقیقة 
الألوان اعتاداً على ببنة الميون ( الينابيع ) . 


-— چ ۷پ ۔ے 


٢‏ - وأقرب الطرق نسبا إلى طریقة جداول النسب ہی طرق النقد 
التارمخی للمصادر ۔ لکن سا ند آن النقد الأدی لدجم إلى أصل مشابه فى 
طبيعته لكل الشواهد اج ن حيث كونه هو الآخر مخطوطا ء فإن التقل 
التاري يبدأ من ن حادث ھو وطرمه ت a‏ ان وضعفى شك لأدبى ء ونسىءكثيله أو 
تزيفه شواهد قديمة » أحياناً عن وعى . والعمل الفتى الأدبى كل عضوی ء 
والقارى يشعر بأن كل عنصر ذو علاقة ضروریة بکل عنصر آخر فیە ٤‏ وعكنه 
أن يميش لاف السنين دون أن يصاب يضر يالغ ٤‏ خصوصا ی حضار تأر به 
وتنقعل له . أما الحادث التارخى فايس فيه غير اتلمطوط العامة هى اللالية من 
الشك » وأحياناً حتى هذه لا تخاو من الك . 


ومن الفید أيضاً أن تقارن طرق عل الآثار الذی ستعيد بناء عل فى 
مغقود اعتاداً غلى نسخ منه » أو طرق البحث الأدبى أو الفولكلورى» الذى 
یسی لیلوغ الرواية الأصيلة لموضوع ما . لكن الطريق لن يكون واضعا » 
والمدف من اليقين باوغه مثل ما فى تقد نصوص الؤْلفين الأقدمين . 
5 تتام ذلك بالنسة إلى اعداد لشرة تدده 


٣‏ - ینبغی فى المقدمة أن ( ١‏ ) تصف كل الشوامد ء والشاهد الرئسى 
( الخطو 0-0 طبعاً بتفصيل تام » دون إغفال 
أى شاهد حتی الشواہد التی ستستبعد أو تلك التی لن ستعان بها إلا فى بضمة 
مواضم ؛ ( ؟ ) 0,9 القاعة بين الشواهد كلا أمكن ذلك بوضم 
جدول نسب مساك » مع إثبات كل علاقة بإيراد عدد من الأخطاء الخاصة 
للميزة ؛ () وأن تمحدد خصائص الْنْط الأعلى وحاملى الاختلافات وذلك بتجميم 
الحر غات فى أصتاف أصناف ؛ (4) وأن تحر رکل وسائل ال مجاء و اللہحات . 


ويحب أن نستعمل فى النص العلامات التالية : 


نے لا يمترح إضافته . 


سس پ۹ یچ سد 

[ ) أو | | لا يقترح حذفه . 

| ] لإ كال التقص التاشىء عن إصابة مادية . 

+ للتحريفات التى لا سبيل إلى إصلاحها ( إذا أمكن, تحديدها ) . 
وف النصوص اللاتينية يمكن الإشارة إلى التنييرات فى الكلمات أو فى 
أجزاء الكلمات محروف مأثلة تہ تھا . 

واأمييز بين[ ] و < > مهم . فإن < >> ندل على أن كل افتراض 
لوجود نص هو افتراض مخمينى ؛ ينا [ ] تدل على أن نقصاً معلوم المقدار قد 
أ كل . وينبنى أيضياً استمال [ ] حيث يصرح التقل بأن فی المتقول عنهتقم) . 

وة أل الط طات التى لم تصب بأضرار مادية ء یمکن استمال 
العلامة [ ] أيضا للدلالة على المذف ‏ 

ونحت النص لسن أن نذ كر ما يل : 

١‏ -- كل اختلاف عن الْقْط الأعلى لم نذكره فى صلب النص ؛ 

؟ کل القراءات الأخرى التى استبمدناها ( وحتى أغلاط السكتابة) ؛ 
لا لان هذه العراءات الأخرى تؤترق مصحیح ألنص »> بل لی نبين للمارىء أن 
النص عند هذه النقطة يقوم لا على النط الأعلى بل على مرحلة تالية من 
مر احل النعل ؛ 

٤ س الاختلافات الفرعية » الى لا راد استبعادھا‎ ٣ 

٤‏ - القراءات الواحدة لخاماين أو أ كثر من حوامل الاختلافات » إذا 
اسقبمدت لصالح قراءة حامل اختلافات آآخر . وإذاكان ينبنى النظر إلى قراءة 
مأخوذة من حامل اختلافات على أنها مخمينية » فلا بد من التنبيه على ذلك ؛ 

ه -- الشك فى سمة النص ۔ 


سے ۷ا س 


والجهاز النفدى apparatus crihceus‏ مث کون الس لاا طبأغية 
صرف » وخصوصا a ye‏ الخديثة 0 0 
محقق قدراأوفر من الوضوح اا ۳ اا تة ىلىم 

بعض الكتب المناسبة ء مثل المامى اليو نانية » وطيعاً ریت إلا بالنسة 
إل العلیقات الہمة فحسب : بأن نضعها فى الطوامش اللانبية . 

٤‏ - وحیا تتغیر الشواہد ( أى حينا تدخل فروع مہسة من فروع 
النقل أو نسحب بالنسبة إلى موضع ما ) » فإنه ينبئى التتبيه على هذا التغيير 
الصفحة نقسها بين النص وبين الھاز النقدى . فإذا كان معنى التغيير أن اط 
الأعلىقد استبدل به شاہد أقدم ء فإنه بالنسبة إلىهذا الوضم يصصف الفط الأعلى 
المهاز التقدى على هذا الاعتبار ( اختلاف فرعى يستبعد : الخ ) . وإذا استبدل 
الفط الأعلى الأسبق شاهد متأخر ( حيث لا يكون اا ير 
كانه بالنظر 2 الظروف الجديدة فإن قر اءات الشو أهد الستبعدة حى الان ینبفی 
أن تراعى ويؤخذ مها فى الاعتبار . 

727 85 5کی۹ 
الاختلافات المعو مة » فالأفضل جمعيا فى ملحق . 

وإذاكانت الاختلافات المتبعدة . والتافيقات أو التخمينات ذات قيمة 
مساوية لتلك التى أخذنا بها فيجب لفت الانتباه اليها بطبعها بحروف ماللة أو 
غليظة أو یذ کر العبارة : « لعله حیح « recte‏ مدقهاءه: إلى جوارها . 

وقد جرى العمل على كر صاحب الاقتراح أو التصحيح التخميز لکن 
الحدالة والمنطق یقتضیان بأن رتا اسم الال الذىكان أول من أوضح 
النص المنتعول او کو ا عن التحر بف ن وفى كلتا الحالتين لا بد أن م6 ذلك 


A -‏ سد 


جمعيار للاختيار عادل . لكن ينبغى من ناحية أخرى أيضاً ؛ فى بعض اللات 
أن نضيف تبربراً موجزاً ؛ فثلا التعديلات التى تحرى سبب الوزن فقط » 
ینبغی أن ينوه عليها على هذا الاعتبار . و الواقم أن أجبزتنا التقدية فيها قدر ضئيل 
جداً من اللياة . 


فإذا ما 3 حرر اليبص على استاش التصفح ٥٥ء٣‏ والفغفحص 
6۴811510 قحب أن نوكه بالقمصل ہن الكلمات 4 و تعسیمة إلى فقرات 7 
ووصع علامات ار 209 » وابتداء أول كلة فی ال تحروف 
0ہ 0 ال . فهذا أمر يدخل قطعاً فى نطاق النشر النقدى » بيد أنه يؤلف قسما 
من التفسیر interprelatia‏ ؛ وأغراض التفسیر مختلف باختلاف المصور ؛ وعل 
۱ ْ 508 : 60 
کل حال فلیس من المکن وضع معايير عامة لما مثل معايير نقد النص"©. 


)١(‏ يتلو ذلك ذكر أمشلة على كل القواعد الابقة تستغرق باق الكتاب ؟ ولكنم 
مستمدة كلها من النصوص اليونانية واللاتينية . ولهذا لاعكن أن يفبمبها إلا المتخدس ف هاتين 
االغتين . وس عنا أعرضنا عن ترجتها هنا . 


